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 مدخل

حلقة نقاش حول قطاع النقل  2022آذار  15عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بتاريخ 

العام في لبنان حاضر فيها كل من: د. قاسم رحّال مستشار وزير الأشغال العامة، والمهندس 

إيلي الحلو مدير مشروع النقل العام في مجلس الإنماء والإعمار، ود. علي الزين الباحث والخبير 

 تمين. حضرها نخبة من المختصين والمهوفي مجال النقل في جامعة ليون 

افتتح رئيس المركز الاستشاري د. عبد الحليم فضل الله حلقة النقاش بكلمة رحّب فيها 

بالمشاركين وأعرب عن أمله في أن يُسفر النقاش عن خلاصات وتوصيات تساهم في وضع 

الحلول الملائمة لأزمة النقل، خصوصًا وأن المستهدف الأساسي منها هم صانعو القرار سواء 

ين على المستوى الوزاري أو المؤسسات الرسمية أو على مستوى البلديات أم من أكانوا مسؤول

 الفاعلين والمؤثرين في رسم السياسات العامة.

ورأى أنّ طرح موضوع النقل المشترك الآن هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع أنه كان  

من إقرار خطة النهوض  امهمًا طوال الوقت. فإذا راقبنا تطوّر المسار في هذا القطاع بدءً 

% من الإنفاق الاستثماري ذهبت إلى 47الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية نجد أن 

مليارات دولار، لكن لم يكن للنقل المشترك إلا  6إلى  5قطاع النقل وكان وقتها يُقدّر بما بين 

 نصيب زهيد وغير فعّال من هذا الاستثمار كله.

مشروع "سيدر" لإعادة استنهاض البنى التحتية في لبنان  2013عام وحتى عندما طُرح في 

عن أموال  مليارات دولار لقطاع النقل في المرحلتين الأولى والثانية فضلًا  7جرى تخصيص نحو 

 .بالتمويل اللازم النقل المشترك دون أن يحظىأخرى إضافية كانت مخصّصة للمرحلة الثالثة، 

شرط أساسي من  في الأساس، فإنّه اليوم أكثر أهمية لأن تطويرههذا القطاع مهمًا وإذا كان 

النهوض الاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر بالخريطة الزمنية للبنان ووصل و التعافي شروط

 لأجل زيادة فعالية الإنتاج.  ابعضها ببعض وأيضً  اوجغرافيً  اوديموغرافيً  االمناطق إنتاجيً 

ل في مواجهة نزف العملات الصعبة المترتبة على عجز الميزان همية تطوير قطاع النقأوتزداد 

التجاري والرصيد السلبي لميزان المدفوعات، علمًا أن فاتورة المشتقات النفطية كانت تعادل 

زدياد رتفاع بعد الأزمة ومرشحة للاوهذه النسبة آخذة بالا حوالي ثلث الاستيراد قبل الأزمة،

والغاز عالميًا على خلفية الحرب الأوكرانية. إن مواجهة هذا  عار النفطأسأكثر في ظل ارتفاع 

 النزف هو استحقاق أساسي يتطلب جهودًا سريعة وفعالة في مجال النقل المشترك وغيره.
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نه مساعدة الأسر اللبنانية أر وشامل للنقل المشترك من شفضلاً عن ذلك، إنّ وجود نظام متطوّ 

يقتطع منها ما لا ولمواصلات يضغط على ميزانيات الأسر على مواجهة الأزمة، فالإنفاق على ا

بالمئة بحسب سلة الاستهلاك المعتمدة من قبل إدارة الإحصاء المركزي، ولا  13.1يقل عن 

 وربما تضاعفت بعد الأزمة المالية والانهيار النقدي في البلد. أن هذه النسبة ارتفعتشك 

وضاع التي يؤمل لأومن امن الخطط القائمة  سنناقش في هذه الحلقة قضايا النقل انطلاقًا

سساتية رؤية واقعيّة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإدارية والمؤ في محاولة لنسج ،الوصول إليها

أزمة القطاع العوامل المؤثرة في  تبينمقاربة متعددة الجوانب  ضمن، والدولةمرّ بها التي ت

 من التجارب المماثلة. بحث عن المخارج والحلولالوالاستفادة في  والسياق العام المحكومة له
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 خطة إدارة قطاع النقل العام: التصوّرات العامة والخطوات التنفيذية والعقبات

 د. قاسم رحّال، مستشار وزير الأشغال العامة والنقل

 : واقع النقل العام في لبنان في الوقت الحالي:اأولً 

زمات ومعوّقات أفضت إلى فشل القطاع وشلله يعاني النقل العام في لبنان من مجموعة أ

بشكل شبه كلّي في الوقت الحالي، ويمكن في هذا المجال الحديث عن عدد كبير من هذه 

غياب دور ، الممنهج للبنية التحتية لقطاع النقل العام وآلياته وتجهيزاته التدمير العوامل أهمّها:

مناطقية  أسسم بهذا القطاع على التي تتحكّ العشوائية المنظمة ، الدولة في رعاية هذا القطاع

ما استفحال أزمة السير الحاصلة في مختلف المدن والمناطق اللبنانية ولا سيّ ، مذهبية اوأحيانً 

 ألف 33وسائل نقل عمومي إلى السوق اللبناني بما يفوق  ، إنزالفي مدينة بيروت وضواحيها

من  كبيرةوباص إضافةً إلى أعداد ميكر آلاف 4وباص وألفي سيارة سرفيس تاكسي شرعية 

 .مزوّرةالنقل الوسائط 

 

 كذلك يمكن الإشارة إلى عدد آخر من المعوّقات التي تصف الواقع الحالي منها:

سوء تنظيم قطاع النقل وحصره في العاصمة بيروت وضواحيها وعدم وجود  -1

 .الأقضية باقيتسفير أساسية تخدم هذا القطاع لا في بيروت ولا في  محطات

في وزارة الداخلية حيث أصبح العدد يفوق  الة سنويً تضاعف عدد السيارات المسجّ  -2

 ألف سيارة. 700المليون و

ن صحة صيانة ال والشامل الذي يؤمّ ية للفحص الميكانيكي الفعّ غياب البرامج الجدّ  -3

 .افعليً  الفحص المركبات وسلامتها بالرغم من وجود مراكز

الدولية وعدم استثمار الموازنات الخاصة في و سوء حالة شبكة الطرقات الرئيسية -4

ستخدامها بطريقة علمية ومهنية لصيانة لاوزارة الأشغال العامة والنقل لهذا الغرض 

 الطرقات.

في السنوات القليلة  اارتفاع كلفة التنقل مقارنة بالحد الأدنى للأجور وخصوصً  -5

 الماضية.

الدولة التي تهتم بهذا القطاع سات وإدارات عداد موظفي مؤسّ أفي  الشغور الحادّ  -6

 وعدم إمكانية التوظيف وجذب الكفاءات البشرية لتفعيل هذا القطاع.

بل لجنة من ق   اة سابقً عدم وضع آليات تشريعية وتنفيذية لتنفيذ الخطة المعدّ  -7

 .2002عام الأشغال العامة في مجلس النواب 

 :لة على خطوط النقلعدم وجود معلومات وإحصاءات عن الحافلات والمركبات العام -8

 .، الخ..ماكن تواجدها، حركة عملها، مدى انتظام خدماتهاأدها، اعدأ

 بل القطاع العام.ل من ق  شغ ّ مُ  اعدم وجود نقل عام حاليً  -9
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 ثاني ا: الواقع الإداري لمؤسّسات ومشاريع النقل حالي ا:

 المؤسسات الإدارية: .1

ومن ضمنها  لنقل البري والبحريمة لالعا مديريةتقع مسؤولية النقل العام على عاتق ال

 المهام الموكلة إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

التركيز وبالعموم يمكن الإشارة إلى أن أبرز المهام التي تقوم بها هذه المديرية هي: 

عطاء ، وإعنى بقضايا المرافئ والأملاك البحرية بالدرجة الأولىالتي تُ  على الأمور

المزاولة لسائقي النقل العام بدون وجود آليات للتنسيق مع مصلحة  وإذنالتراخيص 

 .السكك الحديد والنقل المشترك لتحديد مسارات التشغيل

المؤسسة المختصة بأمور قطاع النقل أما مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وهي 

الفنيين المهندسين و االإداري وخصوصً  العديدفي  حادّ  نقصفتعاني من  العام في لبنان

التوقف القسري للباصات التابعة . كذلك تشكو من لصيانةالعاملين في مجال ا اتحديدً 

 ميكروباص 45نحو ر تضرّ  حيثآب  4بعد انفجار  خاصة لجهة التداعيات الكبيرة للمصلحة

المستودعات الرئيسية والمخازن التابعة للمصلحة والموجودة في عن تضرر  فضلًا 

. وبالطبع وكما أغلب المديريات الرسمية فإن المصلحة خايلمار م -منطقة الأشرفية

دراسات الو أمشاريع الكافية لتنفيذ الالاعتمادات غير من نقص الشح المالي وتعاني من 

، حركة النقل العام في كافة الأقضية في لبنان والبيانات عن معلوماتالجمع الإحصائية و

الحديد والنقل عن حركة التنقل بين  مصلحة سكك لدىلا يوجد إحصائيات كافية بحيث 

مصلحة سكك  لدىلا يوجد إحصائيات  ، كمابيروت وضواحيها وكافة الأقضية اللبنانية

الحديد والنقل عن حافلات القطاع الخاص العاملة على الأراضي اللبنانية، عددها 

يات وجد إحصائتلا .. الخ، كذلك وأماكن تواجدها وحركة عملها ومدى انتظام خدماتها.

وضع خطوط السكة  حولمصلحة سكك الحديد والنقل  لدىدراسات جدوى  وأمتكاملة 

في  للاستثمارفي جذب الشركات العالمية  يمكن الاستفادة منهايات عليها وحجم التعدّ 

 هذا القطاع.

 

 -المشاريع قيد التنفيذ في قطاع النقل: مشروع النقل العام في بيروت الكبرى .2

 المدخل الشمالي:

 2017في مجلس النواب اللبناني عام  إقرارهبل البنك الدولي تم ل من ق  شروع مموّ مهو 

 -دخال خط النقل السريع بيروت، الهدف منه إمليون دولار أميركي 295 تهوتبلغ قيم

 ات من المناطق الجبلية المحاذية.طبرجا مع خطوط التغذية والممرّ 
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 : مقترحات في مواجهة التحدّيات:اثالثً 

إلى  ةيات التي تواجه القطاع أكثر من أن يمكن إحصاؤها، لكن مع ذلك يمكن الإشارإن التحدّ 

 أهمية العمل على عدد من المقترحات بالتوازي، ومن هذه المقترحات نشير إلى ما يأتي:

 بناء القطاع.الرسمية في  ساتتعزيز قدرات المؤسّ ضرورة  .1

 ات والتزوير في اللوحات العمومية.الداخلية والأشغال لضبط المخالف تيالتنسيق بين وزار .2

مستدامة من المؤسسات العامة مع الجهات ومجموعة تنسيق عمل مشتركة  كذلك إنشاء

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك،  المديرية العامة للنقل البري والبحري،: المانحة

 .والإعمار... الخ الإنماءمجلس 

على أن يكون القطاع العام  والخاص تعزيز الشراكة وتنظيمها بين القطاعين العام .3

 ل.م والقطاع الخاص هو المشغّ المنظّ  هيمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك  اوتحديدً 

لكل فعّالة  تأمين وصول شبكة نقلو صيانتها تحسين شبكة الطرق وضمان استمرار .4

زمها من الأقضية اللبنانية وداخل الأقضية بالتكامل والتعاون مع القطاع الخاص مع ما يل

 محطات تسفير وخلافه.

 بهدف واستدامة اتحسين نظام النقل العام بنوعية خدمات عالية الجودة ليكون أكثر أمانً  .5

التحوّل لاستخدام النقل العام وتوفير إدارة أفضل لحركة المرور والتنقل لتنافس استعمال 

 السيارات الخاصة.

الشركات العالمية في  اخصوصً شراك القطاع الخاص وإحياء خطوط السكك الحديدية وإ .6

 نشاء أقسام منها.إي وتبنّ 
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 وخطة عمل وزارة الأشغال العامة والنقل لقطاع النقل استراتيجيةا: رابع  

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 الهيئة الناظمة لقطاع النقل: .1

في الوزارة بحيث  المشترك عطاء صلاحيات لمصلحة سكك الحديد والنقلمن المقترح إ

 ى هي مهام الهيئة الناظمة للنقل العام في لبنان لتنحصر صلاحياتها في ما يلي:ولّتت

 ين من القطاع الخاص.غّلتنظيم التنافس بين المش 

 .تأكيد على السلامة العامة والالتزام بالمعايير البيئية 

 عتمادية.لاتحديد معايير الجودة لمواصفات المركبات، تبادل الخدمة، مستوى ا 

 لى الالتزام بمواصفات التشغيل واستخدام التقنيات الحديثة كتقنية تحديد المواقع الرقابة ع

(GPS)  ّمة وانتظامها والالتزام بجدول التشغيل ية الخدمات المقدّ د من كمّ مما يتيح التأك

 اد الآلي للركاب.حصاءات دقيقة باستخدام العدّ إ والخطوط المرسومة وبالتالي توفير

  تكامل جميع الخدمات من خلال التنسيق بمواقيت وجداول الخدمة العمل على رفع مستوى

لين وتوحيد تحصيل التذاكر وتوفير المعلومات للركاب والتسويق بين كل الخطوط والمشغّ 

 العام.

 صدار التعريفات والرقابة عليها والالتزام بها.إ 

الهيئة الناظمة

سكك الحديد

دراسة الواقع الحالي-

مخطط توجيهي-

الإحصاءات-

دراسة الجدوى-

تنظيم وتطوير القطاع-

إصدار القرارات والأنظمة-

مراقبة عمل القطاع-

ينتنظيم التنافس بين المشغّل-

إصدار التعرفات-

نوضع قواعد العقود مع المشغلي-

نيةتحديد المعايير والإجراءات التق-

مراجعة الشكاوى الناتجة عن-

القرارات

التحكيم-

النقل المشترك

دراسة خطوط النقل على -

كافة الأراضي اللبنانية

الإحصاءات وجمع المعلومات-

دراسة الجدوى الاقتصادية-

والبيئية

تحديد المرافق والإنشاءات-
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 للقيام بمهامها. بها العمل على تحضير جميع المراسيم المنوطة 

من إعادة هيكلة الجسم الإداري والفني لمصلحة  لا بدّ  المهام الجديدة الضرورية أمام هذهو

صدار مراسيم تنظيمية إ. لذلك يجب على الحكومة معها لتتناسبسكك الحديد والنقل المشترك 

ن العنصر البشري الملائم من حيث الكفاءة الإدارية والتقنية للتمكّ  لبهدف إدخالهذا القطاع 

 مناسب.المن الإشراف 

 
 

 النقل المشترك: -2

وزارة الأشغال  طلبت (GBPTP)ر تنفيذ مشروع النقل العام في بيروت الكبرى بعدما تعذّ 

ن إعادة هيكلة المشروع على أن يتضمّ  ،من خلال مجلس الإنماء والإعمار ،العامة والنقل

 الآتي:

 

 ي بيروت الكبرى:إعادة هيكلة مشروع النقل العام ف .أ

 ط الحافلات التي تخدم مدينة بيروت وضواحيها الشمالية. تحديث دراسة خطو 

  تحديث دراسة خطوط الحافلات التي تخدم الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مدينة صور

 بالإضافة إلى محافظة النبطية ومرجعيون وحاصبيا.

 وكذلك  ،البحصاص -إضافات لدراسة الخط الساحلي من طبرجا إلى طرابلس إدخال

هذا المتفرعة من البلدات والمناطق وة، ة اللبنانية عند نقطة العبوديّ للحدود الشمالي

 الخط.

  ًعلبك حتى الحدود اللبنانيةب -زحلة -من بيروت ادراسة خط الحافلات المتجهة شرق- 

 هذا الممر. نقطة المصنع مع خدمة المدن والبلدات على طول: السورية

 

 تزويد حافلات نقل لمصلحة النقل المشترك: .ب

  50)بة من الباصات بين وزارتي النقل الفرنسية واللبنانية على إعطاء ه   تفاقالاتم 

 .من الحكومة الفرنسية (باص

 سيتم استلام هذه ) ،التأكد من وضعها على الخطوط وحسن تشغيلها وصيانتها

 .(المقبلة ةالثلاث الأسابيعالحافلات في خلال 

  سابيع.أ ةربعأهزة للتشغيل خلال بة عينية وستصبح جاه  من  رًامتضر اباصً  45إصلاح 

 

 

 

 

 

 



"مقاربات عملية لمواجهة تحدّيات النهوض بالقطاع" النقل العام في لبنان

 

  
 

12 

 خطوط سكك الحديد: .ج

بعد أسبوعين  الأشغالستقوم وزارة 

لة سبانية مموّ إبالتوقيع مع شركات 

 سبانية لتحضيرلإمن الحكومة ا

 الدراسات الآتية:

  المخطط التوجيهي لسكك الحديد

اللبنانية آخذين بعين الاعتبار 

 يات الموجودة.التعدّ 

 وجمع المعلومات  إجراء إحصاءات

المطلوبة وتحضيرها لجذب القطاع 

الخاص للاستثمار والمساهمة في 

 نهوض هذا القطاع.

  دراسات جدوى اقتصادية وبيئية

 خاصة.

  تحديد النظام المالي الأمثل لتلزيم

 وتنفيذ هذه المشاريع.
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 فيذمشاريع النقل والانتقال في خطط مجلس الإنماء والإعمار: الأولويات وآليات التن

 المهندس إيلي الحلو، مدير مشروع النقل العام في مجلس الإنماء والإعمار

سنتناول اليوم موضوعًا بحاجة إلى أيام لشرحه، وذلك بالرجوع إلى الفترات ما بين عام ي 

1997-2019. 

أجرى مجلس الإنماء والإعمار دراسة كانت تشمل في حينها بيروت  1998 -1997بين عام ي 

أسماها خطة النقل لبيروت الكبرى وكان البلد وقتها خارجًا من الحرب الأهلية الكبرى فقط و

 وهناك ضرورة لإعطائها أولوية باعتبارها منطقة عمل للانطلاق منها.

عت عام  وتناولت خطة  team internationalمع شركة  1998نُفّذت دراسة الخطة التي وض 

الباصات والنقل العام، وتطرقت إلى إدارة النقل لبيروت الكبرى ومن ضمنها خطوط المترو و

للدخول إلى موضوع  االوقوف والمرور ومعالجة الاختناقات على التقاطعات الرئيسية، تمهيدً 

 النقل العام الذي لم تكن هناك أية دراسات سابقة تتعلق به.

يروت أتى مشروع تطوير النقل الحضري الذي كان من أهدافه معالجة الشبكة في نطاق ب الاحقً 

للدخول إلى موضوع النقل العام، ما يعني تنظيم حركة المرور على التقاطعات  الكبرى تسهيلًا 

الهامة، أما التقاطعات التي تشهد ازدحامات شديدة فتم تصميم ممرّات سفلية أو علوية 

لاستيعاب تدفقات الحركة. وكان من ضمنها استيعاب حركة المشاة ومسارات الأرصفة والباصات 

 نتقال بين المحطات الأخرى وإليها.والا

أنجز المشروع بشقّه الذي كان يديره ويتابعه مجلس الإنماء والإعمار ونُفّذ من المشروع قرابة 

 % وبقي عدد محدود من المشاريع لم يتم تنفيذها.95

من تقاطع المطار إلى الطيونة إلى الشياح  اعمل المجلس في نطاق بيروت الكبرى كلها بدءً 

 ، فضلًا 19جسر مشاة من أصل  14وجل الديب، وقد تم تنفيذ  وأنطلياسإلى الدورة  اصعودً 

 من عدّادات الوقوف. 1200تركيب آلاف الإشارات الضوئية ونحو 

على تفعيل موضوع النقل لأن لا مدينة تستطيع أن  ابدأ العمل جدّيً  1997من العام  اواعتبارً 

 جهود في هذا الاتجاه.تعيش من دون نقل عام ولذا فقد صبّت كل ال

الإعداد لدراسات إضافية كانت  2019بعد خطة النقل الحضري لبيروت الكبرى بدأ المجلس عام 

بمثابة خطوة جدّية باتجاه النقل العام على كل الأراضي اللبنانية تمثّلت في وضع منظومة 

شخاص الذين لهم متكاملة. بدا أن تنظيم هذا القطاع ليس بالمسألة البسيطة أو السهلة، والأ
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علاقة بهذا المشروع هم عموم الشعب اللبناني ككل، وليس وزارة معيّنة أو إدارة محددة أو 

 بلدية خاصة، ومن هنا كانت صعوبة المقاربات التي واجهت المشروع.

وبالرجوع إلى القوانين فقد وجدنا أنها قاصرة في مجال النقل العام في لبنان، وبعضها قديم 

 من مشاكله. يمكن أن يزيد

على صعيد الوزارات، هناك وزارتان هامّتان لهما علاقة بهذا القطاع بالذات هما وزارة الأشغال 

العامة والنقل ووزارة الداخلية، وهاتان الوزارتان عاجزتان عن القيام بهذه المهمة. لذا انطلق 

، بحيث 2019عام المجلس من مشروع النقل الحضري لبيروت الكبرى إلى مشروع النقل المقترح 

مًا في تموز عام  اأصبح المشروع قانونً  لكن للأسف كان ذلك قبل شهرين من بداية  2019مُبر 

 الحراك الشعبي المطلبي وخراب البلد.

 

تُظهر الخريطة المرفقة كيف 

تم تقسيم لبنان إلى ثلاث 

من  امناطق رئيسية انطلاقً 

 اوجنوبً  مدينة بيروت شمالًا 

على الداتا ، بالاعتماد اوشرقً 

العامة عندما كان البلد 

مزدهرًا وفيه حركة سير قوية، 

وكان المسؤولون يرون أن 

النقل العام ليس ضرورة 

للاقتصاد فقط بل هو ضرورة 

لتخفيف الازدحام وزيادة 

 .االإنتاجية أيضً 

ل من المدخل الشمالي للعاصمة الذي كان معدّ  ابدأ مجلس الإنماء والإعمار العمل اعتبارً  اإذً 

كلم بالساعة، أما معدّلات التأخير فكانت تتراوح بين الساعة  10بحدود  االسرعة عليه يوميً 

 ونصف الساعة، ومنه كان الانطلاق للعمل في باقي المناطق.
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ألف  300أنجز مجلس الإنماء والإعمار دراسة المدخل الشمالي لبيروت الذي يشهد حوالي 

عن لزوم  فضلًا  (Peripherique) استحداث الازمً  (. وكاناوخروجً  )دخولًا  اسيارة يوميً 

 استحداث خطوط سير إضافية أخرى.

 اوكما أشرنا فقد بدأ العمل على هذا الخط لأن خط المدخل الشمالي كان الأكثر اكتظاظً 

ومن ثم المدخل الشرقي الذي  األف سيارة يوميً  180 افيما الخط الجنوبي كان عليه تقريبً 

 ألف سيارة. 120بة قرا ايمر عليه يوميً 

كان التحدي الإضافي الذي يجب مواجهته هو تحسين جودة الطرقات وتوسعتها، لكن مع 

الأخذ بالاعتبار القدرة النسبية على اقتناء السيارات بالنظر إلى التسهيلات التي كانت تُعطى 

في  لها، وهذا يعني أن الطريق الذي نقوم بتوسيعه اليوم سيكون بحاجة إلى توسيع أكثر

 المستقبل القريب.

  

لاستخدام وسائط النقل العام  اوتشجيعً 

لفكرة الباص السريع وجدنا من  اوتسويقً 

الضرورة أن نحسّن الخدمة للمواطن بأن نوفّر 

الباص، له خدمة الواي فاي أو التكييف داخل 

  يستغني عن سيارته الخاصة. بحيث

فالباص السريع هو كناية عن استخدام مسار 

بحاجز، )خارج لبنان  ريق العام مفصولًا من الط

 يوضع خط دهان على الأرض لتمييز المسار(.

بعدها أجريت دراسات أوّلية عن الأوتوستراد 

الشمالي، ونجحت هذه الدراسات الأوّلية في 

اختبارات الدراسة البيئية ودراسة الجدوى 

لبنك الدولي الذي جرى ، بعدها توجّه المجلس إلى اELDARالاقتصادية التي نفذّتها شركة 

إبلاغه بأن كل الترتيبات المتعلقة بالمدخل الشمالي أصبحت جاهزة. وبالتوازي حصلت 

 محادثات مع البنك الإسلامي لتمويل المدخل الجنوبي.
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كان نطاق المدخل الشمالي أصغر من نطاق المدخل الجنوبي فقد وصل العمل في منطقة 

كلم(، أما في الجنوب فقد وصل العمل إلى حدود  20ـ ال )بحدودالمدخل الشمالي إلى طبرجا 

 منطقة صور.

 أما عن التسهيلات التي يوفّرها المدخل الشمالي فيمكن سردها كالآتي:

 42  م. 850 -700محطة مع متوسط المسافة بين المحطات 

 9 .مواقف ومحطات 

 4 .مواقف نهائية/ محطات تسفير 

  رحلة من بيروت إلى طبرجا ونحو  6900كلم(:  10الطلب في الذروة )أقّل من

 رحلة من طبرجا إلى بيروت. 6800

وبالمقارنة يمكن سرد التسهيلات التي يوفّرها 

 المدخل الشمالي كما يأتي:

 37  محطة مع متوسط المسافة بين

 م. 850 -700المحطات 

 3 .مواقف ومحطات 

 7 .مواقف نهائية/ محطات تسفير 

  كلم(: 30الطلب في الذروة )أقلّ من 

رحلة من بيروت إلى الجنوب ونحو  7500

 رحلة من الجنوب إلى بيروت. 8000

 

بالتوازي مع هذا الأمر تم التعاون مع خبراء 

منتدبين من ق بل البنك الدولي للمساهمة في 

 BRT (Busتطوير الأفكار والمقترحات حول 

Rapid Transitمان منتدبين من ( فيما خص المدخل الشمالي، كذلك جرت الاستعانة بخبراء أل

 ق بل البنك الإسلامي لما هو متعلق بالمدخل الجنوبي.

لكن من جهة أخرى يمكن القول إن المدخل الجنوبي أُنجز بوقت أسرع من المدخل الشمالي 

مليون دولار، وجرى تخصيص جزء من هذا المبلغ باعتباره  300وكان الاستثمار يُقّدر بحوالي 

 اهو ما يظهر في الخريطة المرفقة حيث خطوط النقل تغطي تقريبً في البنى التحتية و ااستثمارً 

كامل الأقضية على الأراضي اللبنانية كافة مع لحظ إدخال القطاع الخاص كجزء من الشراكة 

في التشغيل  اوالتشبيك في تطوير وتحسين وتقديم الخدمة، بحيث يكون القطاع الخاص شريكً 
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كل حالة( سواء تمّ العمل في الباصات الصغيرة أو الكبيرة والصيانة والإدارة والاستثمار )بحسب 

 أو الباصات السريعة.

كذلك يمكن الإشارة إلى أن مسألة إنارة الطرق والتقاطعات كانت من ضمن المخططات 

شركات في حلّ وتحسين الخدمات  4مساهمة  االموضوعة على سكّة النقاش وكان متوقّعً 

عن  طرق، لكن يمكن القول إن الأوضاع العامة في البلد فضلًا المتعلقة بالبنية التحتية على ال

تدخّلات كبيرة أدّت لحرف مسار القرض إلى وجهة أخرى، وبالمقابل فقد أبلغ مجلس  حصول

الإنماء والإعمار البنك الدولي أن المشروع الذي كان بصدده قد فقد صلاحيته، وأصبح غير 

 صالح للعمل به.

 اات الأحجام المرورية اعتبارً أما في ما يتعلق بتغيير

إلى تاريخه والطريقة التي قرّر  2019من العام 

المجلس بها استقدام الشريك الخاص الأجنبي 

فإننا نشير إلى أن هذا الأمر بات غير وارد في هذه 

الأوضاع خاصة وأنه يتطلّب وضع استثمارات 

. لذا جرى إبلاغ المعنيين بضرورة BRTكبيرة في 

بالمشروع وإعادة التفكير به في حال إعادة النظر 

استقرت الأوضاع الأمنية والاقتصادية وعادت إلى 

 . 2019ما كانت عليه قبل تشرين الثاني 

ي الوقت الحالي إعادة تقييم يدرس المجلس ف

المسار الشمالي مع البنك الدولي بحيث يُصار  واقع

إلى تنفيذ خطة للنقل العام مع الاحتفاظ بمسار 

دراسة إعادة هيكلة  العادية دون تنفيذ مسار الباصات السريعة، بمعنى آخر يتم حاليً الباصات ا

 القرض لكن من غير المعروف حتى الآن إلى أي اتجاه أو مشروع سيتم تحويل القرض.
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 نظام النقل في لبنان: أزمة النقل الحضري وتطوّرها خلال الأزمة العامة الحالية:

 عة ليون )فرنسا(باحث في جام د. علي الزين،

رها خلال الأزمة المتعددة الأبعاد هذه الورقة بشرح أسباب أزمة النقل في لبنان وتطوّ  تهتمّ 

التي يمر بها لبنان حاليًّا. في نصفها الأول، تبدأ هذه الورقة بشرح للسياق العام لأزمة النقل 

لات المقيمين. في ة في تنقّ ما الاعتماد المفرط على السيارباتها لا سيّ في لبنان وعواملها ومسبّ 

ق لتأثير الأزمة الحالية على أزمة النقل وتختم بالحديث عن بعض الحلول نصفها الثاني تتطرّ 

 الممكنة للخروج من أزمة النقل وتخفيف الاعتماد على السيارة.

 : السياق العامّ لأزمة النقل في لبنان:اأولً 

اته أصبح نموذج النقل المعتمد على السيارة بعد تسعينيوحتى ما  منذ سبعينيات القرن الماضي

ما بعد انتشار نموذج التنمية موضع تساؤل في العالم وفي دول الشمال تحديدًا، لا سيّ 

المستدامة. مذّاك تمايزت ردة الفعل على موضوع الاستدامة في قطاع النقل في الأنظمة 

ية ومجتمعية لتقليل امتلاك المعتمدة على السيارة. ففي حين أظهرت مدن الشمال إرادة سياس

واستخدام السيارات الخاصة في مدنها لصالح وسائل النقل العام والوسائط السلسة )المشي 

في مدن عالم  اجة الهوائية(، لم يجد مفهوم التنقل المستدام صدى مماثلًا على الأقدام والدرّ 

الرغم من بعض  الجنوب، لا سيما في الشرق الأوسط وشرق آسيا وأميركا الجنوبية، على

الاستثناءات. وبالترافق مع النمو الاقتصادي في هذه المدن، من ضمن عوامل كثيرة أخرى، 

لوحظ تطوّر في أنظمة النقل في بعضها مع التحوّل أكثر فأكثر نحو الاعتماد على السيارة. 

 وهكذا كان الحال في لبنان.

الأزمة اللبنانية  تتميّز 1حضري كبرىعاني العديد من مدن الجنوب من أزمة نقل ي بينمااليوم، 

بتناقض بارز قد يكون لبنان النموذج الأوحد الذي يملكه في العالم. فمن ناحية يوجد في لبنان 

 لمدنة لمدن الشمال أكثر منها اعتماد مفرط على السيارة في التنقلات وهو ما يعتبر خاصيّ 

ز تميّ تمنتظم وغير فعّال وهو ما  الجنوب، ومن ناحية أخرى لديه نظام نقل مشترك شعبي غير

ز هذه الأزمة بعاملين آخرين: الأول مرتبط . كما تتميّ 2به دول الجنوب أكثر من دول الشمال

الاجتماعية للبنان، النابعة من سياسات اقتصادية محددة، ترافقت مع  -بالخصائص الاقتصادية

الحالية( والتي ترافقت هي )قبل الأزمة  3اقتصادي متوسط مقارنة بدول الجنوب أخرى نموّ 

                                                           
1 (Allaire, 2004;  Bakour et al., 2018;  Caisarina & bin Mat, 2008;  Cervero, 2013;  Kharizsa et 

al., 2015;  Lesteven & Samadzad, 2021;  Ochieng & Jama, 2015;  Perry, 2000). 
2 (Anas et al., 2017;  Assaf et al., 2020;  El Zein, 2020;  Nahas, 2002, 2009;  Perry, 2000). 

 .2017بحسب مؤشرات البنك الدولي  3
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ك واستخدام سيارة بسرعة وسهولة. يضاف أيضًا مع نموذج اقتصادي استهلاكي يسمح بتملّ 

ى على في هذا الاتجاه وتتغذّ  أخيرًا السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تصبّ  ذلكإلى 

 .4للخططسات ووضع إطار إنتاجية ضعيفة لا سيما في عمل المؤسّ  ينظام سياسي طائفي ذ

 5: تطوّر استعمال وسائط النقل في مدن عالم الشمال في القرن الماضي1الرسم 

 
 

عتبر أزمة النقل في لبنان ثلاثية على غرار أغلب المدن التي تعاني من الاعتماد على السيارة تُ و

أزمة الاستدامة وأزمة التمويل. وفي حين تعمل أغلب المدن المعتمدة والأبعاد: أزمة السير 

من أزمة  كفاية للحدّ عليه لم يقم لبنان بما يجب  ةعلى السيارة على تحجيم هذه الأبعاد الثلاث

ني إجراءات ساهمت بتعميق أزمة النقل ه منذ نهاية الحرب بل على العكس تم تبّ النقل، أقلّ 

 بدل تخفيفها. 

ا كما في تتمثل أزمة السير بالزحامات المرورية التي تظهر بشكل خاص في بيروت وضواحيه

ي هذه الزحمة إلى خسارة نصف وقت التنقل الرئيسية. تؤدّ  اتالأوتوسترادباقي المدن وعلى 

 .6(2015٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني )4% في بيروت( وحوالي 70و –%50)وسطيًا 

 1990أما أزمة التمويل فهي تظهر في ضعف تمويل قطاع النقل. فعلي سبيل المثال بين 

% من الإنفاق العام على النقل فقط لا غير. وفي حين تم 10م إنفاق أقل من ت 2019و

                                                           
4 (El Zein, 2020). 
5 Tumi, 2020.معدّلة من الكاتب  
6 (Anas et al., 2017;  Aoun, 2011;  Blom Invest, 2017;  Chatila, 2015;  Perry, 2000;  TMS Consult, 

2015). 
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تمويل إنشاء وصيانة شبكة الطرقات، خاصة في بيروت والمدن لتخصيص مجمل المبلغ تقريبًا 

ى إلى ضعف في التمويل وسوء بينها، غاب التمويل عن النقل المشترك والسلس مما أدّ في ما و

. يضاف إلى 7لغ للسيارة كوسيلة نقل وللمدن فقط كبعد جغرافيفي التوزيع مع تخصيص مبا

أزمة التمويل هذه الديون الثقيلة التي يرزح تحتها لبنان والتي وضعته في المرتبة الثالثة عام 

مما قيّد قدرته على الاستدانة  ،)بعد اليابان واليونان( في حجم الدين نسبةً للناتج المحلي 2019

أدت  وقد. 8ومنها الاستثمارات في النقل مشاريع الاستثمارية بشكل كاف  أكثر أو على تمويل ال

الأزمة الحالية التي يمر بها البلد إلى تعميق أزمة التمويل خاصةً مع غياب أي أفق جدّي للخروج 

 منها حتى اليوم. 

السامة م أزمة الاستدامة في قطاع النقل في لبنان أولًا في الانبعاثات ترج  عدها البيئي تُ في بُ 

عتبر السيارة الوسيلة الأكثر ث في لبنان وتُ ث الهواء )يشكّل قطاع النقل المصدر الأول للتلوّ وتلوّ 

بشكل رئيسي من حرق  والناتجةالنسبة الوسطية لعالم الجنوب  متخطية% 25 بنسبةتلويثًا( 

. 9المناخ ث على صحة السكان ويساهم في تغيّركات السيارات. يؤثر هذا التلوّ الوقود في محرّ 

ث السمعي الناتج عن الضوضاء لا سيما في المدن التي تعتبر السيارة المصدر التلوّ  عن فضلًا 

ر منها ن ما توفّ فإعلى الرغم من قلّة الدراسات والأرقام حول الموضوع والأول له في لبنان. 

 يبيّن أن سكان المدن في لبنان يعانون من نسب ضوضاء تتخطى تلك المحددة من منظمة

% من ناتجنا القومي 1.4ث الهواء والضوضاء إلى خسارة حوالي تلوّ ويؤدي . 10الصحة العالمية

. إلى هذا الأثر البيئي يضاف ثانيًا خسارة المساحات العامة والحيّز العام لمصلحة 11(2015)

% من المساحة العامة في المدن 90. ففي لبنان 12الطرقات والمواقف المخصصة للسيارة

ل كل عام ما ات فقط. كما يضاف ثالثًا ضعف السلامة المرورية حيث يسجّ مخصصة للطرق

ح عنه( معظمه من مسؤولية السيارة أو تعتبر السيارة صدام مروري )مصرّ  5000له حوالي معدّ 

عدها الاجتماعي فتظهر أزمة الاستدامة في غياب عدالة التنقل إمّا . أما في بُ 13ب الأول لهالمسبّ 

لسرعة بين مستخدمي السيارات ومستخدمي الوسائط الأخرى أو بين من ناحية الوصول وا

ي يقدّر ذسر على النقل السكان المدن والمراكز مقارنةً بسكان الأطراف أو من ناحية إنفاق الأُ 

                                                           
7 (CDR, 2012, 2013). 
8 (Nahas, 2002, 2009). 
9 (Irani & Chalak, 2015;  Leather, 2009;  MoE et al., 2011a, 2011b, 2015;  MoE & LEDO, 

2001;  OMS, 2010;  Saroufim & Otayek, 2019). 
10 (Chatila, 2015;  Korfali & Massoud, 2003;  MoE & LEDO, 2001, 2001;  OMS, 1999, 2018). 
11 (Chatila, 2015). 
12 (Omran et al., 2015;  Perry, 2000) 
13 (Choueiri et al., 2010b, 2010a, 2013;  Stephan & El Sayyed, 2015). 
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% قبل الأزمة )شبيه للرقم في فرنسا على الرغم من الفروقات في العرض في 14  ـله بمعدّ 

على  ال إنفاقهتلف بحسب المستوى الاجتماعي للأسر ومعدّ قطاع النقل بين البلدين( والذي يخ

حصل عليه مقابل هذا الإنفاق: الإنفاق على النقل يرتفع مع ارتفاع الدخل تالنقل مقارنةً بما 

بشكل كبير بحسب نسب الإنفاق )قدرة أكثر  انفي لبنان إلا أن سهولة التنقل وسرعته تختلف

. من 14كبر على السكن في المركز أو على مقربة منه...(قدرة أ ،على امتلاك واستخدام السيارة

استبيان  أظهرهالمهم التذكير أن السيارة تعتبر الوسيلة الأغلى للتنقل بشكل عام وهو ما 

% من مستخدمي السيارات بأن هذه الوسيلة 70حيث صرّح  2018 عام أجريته في لبنان في

% من 2عامل الذي لم يجذب أكثر من ومرتفعة جدًا للتنقل وهو البل ذات تكلفة مرتفعة 

 مستخدمي السيارات لاستخدامها، بعكس النقل المشترك أو التنقل على الأقدام.

 : الأبعاد الثلاثة لأزمة النقل في لبنان2الرسم 

 

ر عدد ففي لبنان يقدّ  :ب الأول لأزمة النقل هذه هو الاعتماد المفرط على السيارةإنّ المسبّ 

أضعاف عدد السيارات قبل الحرب  7مليون مركبة وهذا الرقم هو  1.8الي السيارات الخاصة بحو

% من الأسر سيارة واحدة على الأقل في لبنان فيما 89. يمتلك حوالي 15الأهلية في لبنان

                                                           
14 (ACS, 2012a;  El Zein, 2020). 
15 (Bteich et al., 2006;  Perry, 2000;  Yagi, 1994). 
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سيارات لكل ألف  307ل على هذه الأرقام يقدّر وجود معدّ  أو أكثر. بناءً  اننصفهم لديه سيارت

، ك السيارة في لبنان معممّ يمكن القول إن تملّ وقيم في بيروت(. سيارة لكل ألف م 350مقيم )

 . 16النظر عن الطبقة الاجتماعية والدخل ومكان الإقامة فهو يتعلق بجميع السكان بغضّ 

إذا كان تملّك السيارة لا يعني بالضرورة الاعتماد عليها )امتلاك سيارة ليس شرطًا مطلقًا 

 ،نبئ بمدى اعتمادنا عليهاة على تنقلات المقيمين هي ما يُ لاستخدامها( إلّا أن سيطرة السيار

% بسيارات الأجرة مقابل 19% بالسيارة الخاصة و69% من تنقلاتنا منها 88حيث تؤمّن حوالي 

بالتالي تؤمّن السيارة و% فقط في وسائط النقل المشترك الجماعي )باص وميني باص(. 9

ز الأول عتبر المحفّ كان العمل أو الدراسة( والتي تُ نصف تنقلاتنا المقيّدة )بين مكان السكن وم

والذهاب إلى  ،للتنقلات في لبنان كما ثلثي التنقلات الأخرى )أبرزها التسوّق، الزيارات، التسلية

. المفارقة أن نسب استخدام السيارة ترتفع بشكل خاص بالمدن لا سيما في بيروت 17القرية(

نسبة المدن أقل وهو ما كان يجب أن يكون العكس  وجبل لبنان فيما تنخفض في البقاع حيث

بالذكر هنا أن نسب امتلاك واستخدام السيارة تعتبر الأعلى في المنطقة )تتخطانا  جديرتمامًا. 

وبين دول عالم الجنوب بشكل عام.  18الكويت وبعض المدن في إيران والدول الخليجية فقط(

الأسبوع بجميع الوسائط مجتمعة، بمتوسط  في تنقلًا  12.6للتنويه، يقوم اللبناني بمعدل 

دقيقة في التنقلات  40دقيقة بشكل عام و 50مدة كم لكل تنقل ومتوسط  10مسافة 

 . 19المقيّدة

إذًا تشير الأرقام إلى أن نظام النقل في لبنان معتمد على السيارة بشكل كبير. يبقى السؤال 

 يأتي هذا الاعتماد.  نمن أي

 

 

 

 

                                                           
16 (El Zein, 2020). 
17 (TMS Consult, 2015). 
18 (UITP, 2020).معدّلة من الكاتب  
19 (El Zein, 2020;  TMS Consult, 2015).  
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ومعدّلات تملّك السيارات نسبة  16 ع الحصص السوقية لوسائط النقل في لبنان: توزّ 3الرسم 

 .17 لعدد السكان في عدد من دول الشرق الأوسط

 

 

 على السيارة: والاعتمادثاني ا: عوامل أزمة النقل 

رة ومن في لبنان من عوامل داخلية مرتبطة مباشرةً بنظام السيا ةيأتي الاعتماد على السيار

 ارجية تؤثر عليه. عوامل خ

 .15 : العوامل المؤدّية لاعتماد نظام النقل اللبناني على السيارة4الرسم 
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 العوامل الداخلية:  .1

  الانتماء" وهو الرغبة بتملك واستخدام سيارة لكي يصبح الفرد عضوًا في "نادي"

" أي بين مجموعة السكان التي تمتلك سيارة والتي تستفيد من ميزاتها اتالسيار

 لسرعة وسهولة الوصول بشكل خاص. كا

 نظرًا لمستوى الخدمات  ة"الأسطول" وهو أن يصبح الفرد من مستخدمي السيار

 المرتبطة بها كالمواقف والمحطات والكراجات...

  .الشبكة" وهو الاستفادة من شبكة الطرق المخصصة للسيارات" 

 لسيارة مرتبطة بشكل هذه العوامل الداخلية والمرتبطة مباشرةً بامتلاك واستخدام ا

 . 20أساسي بالرغبة بتسهيل وتسريع تنقلات الأفراد

 العوامل الخارجية ثلاثة أيض ا:  .2

العامل الاجتماعي والعمراني وهو يشمل تنظيم الأراضي والخصائص الاجتماعية والاقتصادية 

دن وخاصة ز تنظيم الأراضي بالتمركز في المللبلد. بالنسبة للأول في الحالة اللبنانية، يتميّ 

% من الحركة الاقتصادية للبنان فيما لا 40بيروت حيث تستقبل مع ضواحيها نصف السكان و

د العمراني لا . يضاف إلى هذا التمركز التمدّ 21للبلد الإجمالية% من المساحة 3ى مساحتها تتعدّ 

دة عن ى إلى زيادة التنقلات بين الأطراف )البعيسيما حول المدن. هذا التنظيم العمراني أدّ 

. ونظرًا لغلاء 22المدن( والضواحي المحيطة بها إلى المدينة )المركز( حيث الخدمات والوظائف

المعيشة في المراكز وضعف بدائل السيارة )لا سيما النقل المشترك( وطول المسافات والوقت 

 الخصائص الاجتماعية والاقتصادية أماأصبحت السيارة الوسيلة المعتمدة للربط مع المركز. 

فيمكن اختصارها بالنموذج الاقتصادي الاستهلاكي المتبع في لبنان والذي كان يتميز بشكل 

ن ساعدا بشكل كبير خاص في تثبيت سعر الصرف وسهولة الاقتراض من المصارف وهما عاملا

تبيّن  2018على تخفيض كلف شراء واستعمال السيارة في لبنان. في استطلاع رأي أجريته في 

أرقام مصرف لبنان  تفيدلكي السيارات استدانوا أو اقترضوا لشراء سيارة فيما % من ما45أنّ 

. يضاف 2019حوالي مليار دولار حتى الربع الأول من بلغ ( أن حجم قروض السيارات 2019)

عليها  الإدمانكالتعوّد على استعمال السيارة وصولًا إلى  أخرىعوامل اجتماعية  ذلكإلى 

 الإقلاعو السجائر( وصعوبة أرات اني فيل غودوون بالإدمان على المخدّ هها الباحث البريط)يشبّ 

                                                           
20 (Dupuy, 1999, 2006;  Gallez, 2018). 
21 (Faour et al., 2007). 
22 (Amin, 1978;  Reynaud, 1980, 1981). 
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عنها بسهولة )العامل المادي تبيّن أنه غير فعّال كفاية( أو حينما تظهر السيارة كأكثر من وسيلة 

)شراء  23و الانتماء الجماعيأالطبقة الاجتماعية  إظهار أونقل وتصبح وسيلة للتعبير عن الذات 

زة، وضع شعارات حزبية أو مناطقية أو دينية أو حتى مهنية على السيارة، م مميّ لوحة ذات أرقا

 الاهتمام بلونها ومظهرها،...(.

ز البنية التحتية لنظام النقل بشكل خاص بضعف خدمات النقل المشترك والتنقل على تتميّ 

ة. بما خص النقل بغياب تام للدراجة الهوائية وبناها التحتيوالأقدام والبنى التحتية المرتبطة 

مركبة تقريبًا  51000المشترك تعتمد هذه الخدمة على النقل الشعبي بشكل شبه تام مع 

باص  1500شرعية فقط( و 4000ميني باص )بينها  16000سيارة أجرة,  33500مقسمة على 

مركبة للقطاع العام وجميعها  45متوسط الحجم تعمل على كامل الأراضي اللبنانية مقابل 

ز قطاع النقل المشترك الشعبي بسلاسته وسرعته إلّا أنه يعاني من قلة لخدمة. يتميّ خارج ا

الانتظام )لا ساعات  وقلّةغياب البنى التحتية )مواقف ومحطات ومسارات مخصصة( والتنظيم، 

الوصول( وانتشار المركبات والسائقين المخالفين أو غير  أوولا نقاط محددة للمرور أو الانطلاق 

تمثل ثلث المركبات غير شرعية  أنن. تشير تقديرات نقابات النقل المشترك إلى الشرعيي

% من مركبات النقل المشترك 75في النقل المشترك الشعبي اللبناني. تعمل المركبات العاملة 

% المتبقية على باقي المدن بشكل أساسي مع غياب شبه 25 ـع الالشعبي في بيروت فيما تتوزّ 

 2019نه في عام أالمركزي إلى  الإحصاءخارج المدن. تشير تقديرات مركز تام لهذه الخدمات 

% من سكان لبنان لا يستفيدون من خدمات النقل المشترك قرب مكان سكنهم 21.5كان 

% من سكان بيروت 100الهرمل والبقاع والنبطية مع نسبة حوالي -وبشكل خاص سكان بعلبك

النقل المشترك من ذوي الدخل المحدود  و. مستخدم24يستفيدون من خدمات هذا القطاع

والطلاب يستخدمونه بشكل أساسي لتكلفته الصغيرة وفي الأغلب بسبب غياب أي بديل عنه 

ل زة كفاية لتسهيل تنقّ خص التنقل السلس فالمدن اللبنانية غير مجهّ وفيما لتأمين تنقلاتهم. 

و ضعف أغياب وئمة لتنقل المشاة، أو احتلالها بطريقة غير ملا الأرصفةالمشاة لا سيما مع غياب 

 الدّراجاتالبنى التحتية الأخرى )ساحات عامة وحدائق( وإشارات المشاة وخطوط عبورهم... أمّا 

ى الاستخدام للرياضة ولم ترق بعد لتكون وسيلة نقل الهوائية فوجودها في لبنان لا يتعدّ 

حديث عن البنى التحتية تجدر بالو. 25أساسية وبالتالي يغيب استخدامها كما بناها التحتية

السيارة تحتكر بشكل شبه تام كل البنى التحتية المخصصة للنقل كالطرقات  أنإلى  الإشارة

                                                           
23 (Gardner, 2009;  Goodwin et al., 1995;  Jensen, 1999;  Sachs, 1992;  Steg, 2003, 2005;  

Vrain, 2003;  Wickham & Lohan, 1999). 
24 (ACS, 2019). 
25 (SITRAM & EGIS, 2012, 2013). 
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ن هذه الشبكة إخص شبكة الطرق فيوتحديدًا بما  ،خر للتنقل بهاآوالمواقف وهو عامل مساعد 

ع أي ما يفوق بّ كلم لكل كلم مر 2.2كلم بمعدل كثافة  23000تمتد في لبنان على حوالي 

فعلي  . أتى توسيع شبكة الطرق كردّ وألمانيامعدلات كثافة شبكة الطرقات في بلدان كفرنسا 

في النقل منذ  إنفاقهلمواجهة أزمات السير في لبنان حيث تم تخصيص كل ما تم  تلقائي

ى إلى تشجيع الناس على استخدام ى ذلك من ضمن ما أدّ نهاية الحرب للطرقات حصرًا. أدّ 

ت فيها كثرة استخدام السيارة إلى زيادة الطلب لسيارة بشكل أكبر وأدخلنا في حلقة مفرغة أدّ ا

ى إلى ى إلى الحاجة إلى طرقات أكثر مما أدّ ى إلى زيادة الزحمة مما أدّ على شبكة الطرق مما أدّ 

ع هذه مزيد من استخدام السيارة وبالتالي إلى زيادة الطلب وهكذا دواليك... وإذا ما أردنا وض

امة في حلقة أكبر نستطيع حينها الكلام عن الحلقة المفرغة لنظام السيارة في لبنان والتي الدوّ 

 أقسام مترابطة كما يظهر في الرسم أدناه.  أربعةتقسم إلى 

 26: الحلقة المفرغة لنظام السيارة في لبنان5الرسم 

 

 

                                                           
26 (El Zein, 2020). 
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في أغلب الدول والمدن المعتمدة على  اكمتقريبًا  مالنظام السيارة في لبنان ه الأوّلانن العاملا

والتوزيع. إلّا أنّ ما يميّز نظام السيارة في لبنان هو العامل  الأحجامالسيارة وإن مع فوارق في 

ز بضعف الحوكمة القطاعية دارة القطاع التي تتميّ إالثالث والأخير ألا وهو العامل السياسي أي 

دعه يعمل" والتدبّر لتأمين "بة قطاع النقل وال اعتماد سياسة "السيارة فقط" لمقاروللنقل، 

 تنقلات الناس.

يعكس فشل حوكمة قطاع النقل ضعف الحوكمة الحكومية العامة التي تعتبر أفضل تظهير 

للنظام السياسي الطائفي والتي تتميز بمستوى عال  من الفساد والمحسوبية والتدخلات 

حسب الطوائف وليس بالضرورة حسب المهارات الخارجية وسوء الإدارة كما في توزيع السلطة ب

 : كما يأتيلات. في قطاع النقل يترجم ضعف الحوكمة والمؤهّ 

د خدمة م للنظام من جهة، ومزوّ لعبت الحكومة دورًا مزدوجًا من خلال كونها المخط ّط والمنظّ 

إطار الة في هذين الدورين مع عدم وجود النقل العام من جهة أخرى. ومع ذلك فهي غير فعّ 

ي إلى تضاعف غير ناجح للجهات الفاعلة، مع ضعف د وسلطة نقل مركزية مما يؤدّ تشريعي موحّ 

وغير  سيئالتنسيق فيما بينها، وإضعاف الإدارات التي يتم فيها توزيع المسؤوليات بشكل 

 واضح.

 وإهمال يضاف إلى ذلك سياسة التشجيع على السيارة من خلال التركيز على الطرقات فقط

مصارف،  :ل السيارة لا سيما النقل المشترك وكل ذلك بالعمل على مصالح "كارتيل النقل"بدائ

مستوردي وبائعي السيارات والمحروقات وقطع الغيار، متعهدي الطرقات، وتجار العقارات 

تربطهم جميعًا علاقات وثيقة بالأحزاب وببعض السياسيين )بعضهم يشارك  الذينومضاربيها 

الكارتيلات(. وبالتالي يغيب التمويل اللازم للنقل وخاصةً فيما خص  في هذه يبشكل شخص

 نفًا. آبدائل السيارة وخارج المدن كما تم شرحه 

العامل الأخير لضعف هذه الحوكمة هو غياب سياسة واضحة لقطاع النقل تتمظهر خاصةً بغياب 

لى المدى القصير جدًا واضحة للقطاع والاكتفاء بالإجراءات ع استراتيجيةأي رؤية أو خطة أو 

يته والعمل عليه على والحلول الموضعية والجزئية الصغيرة دون النظر إلى نظام النقل بكلّ 

ى ضعف الحوكمة بالتالي إلى اتباع الحلول الأسهل والأربح يين المتوسط والطويل. أدّ المد  

ل الدولة قط" وعدم تدخّ تّباع سياسة "السيارة فاللجهات القيّمة على النقل والكارتيلات وبالتالي 

كما يجب. وهو ما لا يزال مستمرًا حتى اليوم في ظل الأزمة المتعددة الأبعاد التي يمر بها لبنان 

 ما غائبة تمامًا أو ضعيفة جدًا. إالأطراف المعنية بالنقل  تحيث في كلتا الحالتين بقي



"مقاربات عملية لمواجهة تحدّيات النهوض بالقطاع" النقل العام في لبنان

 

  
 

28 

 25: نتائج ضعف حوكمة قطاع النقل في لبنان6الرسم 

 

 د امة متعدّدة الأبعثالثًا: الأز

 -مالية -انفجرت في لبنان أزمة لا سابق لها بأبعاد متعددة: اقتصادية 2019منذ خريف 

 2020منذ بداية  19-ياسية أضيف إليها أزمة صحية مع وصول فيروس كوفيدس -اجتماعية

ا وانفجار المرفأ في صيف العام نفسه. يصنّف البنك الدولي هذه الأزمة من الأسوأ من نوعه

ليه حتى اليوم إت . أدّت هذه الأزمة من ضمن ما أدّ الماضي في العالم منذ خمسينيات القرن

% في عام واحد، 155زيادة التضخم إلى و% من قيمة العملة الوطنية، 95إلى خسارة أكثر من 

تدهور القدرة الشرائية للمقيمين مع ارتفاع هائل وا، بً يرانخفاض الناتج القومي إلى الثلث تقو

% بالترافق مع زيادة البطالة 600ى بعضها ي الأسعار خاصةً في السلع الأساسية حيث تخطّ ف

% من المقيمين 82أن في لبنان اليوم حوالي  2021سكوا في أيلول لإتقديرات ا وتفيدوالهجرة. 

واقعين في الفقر متعدد الأبعاد أي بالإضافة إلى قلّة المداخيل ليس لهؤلاء قدرة للوصول 

% من المقيمين واقعين في الفقر المادي 74للخدمات الحياتية كالصحة والتعليم مع بسهولة 

 مع مضاعفة عدد المقيمين الواقعين في الفقر المدقع في سنتين فقط. 

ت هذه الأزمة إلى وضع ضغط مهول على كافة هذه على صعيد القطاعات الحياتية، أدّ 

ظهور  ر قليلًا من هذه الأزمة وإن تأخّ  لم ينجُ  القطاعات وصولًا إلى انهيار بعضها. قطاع النقل

عوارضها عليه. حتى اليوم، من أبرز ما تم تسجيله في هذا القطاع هو توقف تام عن 

يًا عن المحروقات رفع الدعم كلّ والاستثمارات فيه )حتى بعض الإصلاحات البسيطة في الطرق(، 
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يات إمّا بشكل الترافق مع نقص بالكمّ ب 2021مرة منذ صيف  11ى لزيادة سعرها أكثر من مما أدّ 

د بسبب التخزين والاحتكار أو عدم القدرة على تأمين استيراد المشتقات النفطية بالعملات متعمّ 

% 72 ـانخفاض نسب مبيع السيارات ب لجّ انخفاض مهول في مبيع السيارات حيث سُ والصعبة، 

ت صعيد الإنفاق والتكلفة، أدّ  )الربع الأول(. على 2021و 2020% بين 63و 2020و 2019بين 

مرة  15و 12الأزمة إلى زيادة تكلفة استخدام السيارة ثماني مرات وتعرفة النقل المشترك بين 

)حتى تاريخه( مع تقديرات بأن تكلفة النقل ارتفعت أكثر من خمس مرات  2020منذ بداية 

الأكلاف في الأسابيع بالمتوسط وارتفع إنفاق الأسر أربع مرات مع توقعات بزيادة كل هذه 

سرعة  هوأن الأخطر  يبقىية وخطورة هذه المؤشرات والأشهر القادمة. على الرغم من حدّ 

 . 2021من سنة وبشكل خاص منذ صيف  حدوثها حيث تدهور القطاع بشكل سريع في أقلّ 

ت هذه الأزمة إلى اشتداد أزمة النقل عليهم حيث عمد البعض إلى أدّ  ،على صعيد السكان

 ،مة بين المسكن والعمل أو الدراسةلز  ل تنقلاته بشكل كبير، حتى التنقلات المقيّدة والمُ تقلي

كما لوحظ ازدياد عادات التدبّر بين المواطنين حيث بدأ بعضهم بالنقل التشاركي عبر تشارك 

و اللجوء للسوق السوداء أتقبّل الوقوف في طوابير المحروقات وسياراتهم لقضاء تنقلاتهم، 

اللجوء إلى النقل المشترك "الفردي" أي بمبادرات فردية أو من ول على المحروقات، للحصو

 إضعافى إلى تقليل دوامات العمل وأيام الحضور مما أدّ والعمل لتأمين تنقلات الموظفين، 

 اضطراركانت فات الفعل الحاجة لزيادتها. أما أعنف ردّ  فيما تمسّ الإنتاجية الضعيفة أساسًا 

ى ترك عملهم أو دراستهم أو مكان سكنهم لعدم القدرة على التنقل بينها بعض الناس إل

الاجتماعي  -بسبب تكلفة النقل. لوحظ أن ردّات الفعل اختلفت باختلاف السياق الاقتصادي

للأفراد والأسر )حجم المداخيل وعملتها، نوع الوظيفة، عدد العاملين في الأسرة الواحدة، عدد 

بحسب منطقة السكان )الأزمة أخف على سكان المراكز والمدن نسبةً  ( كما... العاملين،غير 

للضواحي والأطراف( والوصول إلى وسائط النقل )الاختلاف بين مستخدمي السيارات 

الاختلاف بحسب القدرة على عدم وومستخدمي النقل المشترك أو المشي على الأقدام، 

 التنقل...(.

أي قبل رفع الدعم عن المحروقات والارتفاع الإضافي  ،2021 آذارفي استطلاع رأي أجريته في 

في سعر الصرف، تبي ن أن أغلب المستطلعين خفّضوا نسب وعدد تنقلاتهم ولكن دون أن يؤثر 

% من التنقلات( كما لوحظ انخفاض نسب استعمال النقل 70ذلك على نسب استعمال السيارة )

من سيارات الأجرة نحو وسائل النقل  انزوحً  المشترك لا سيما الفردي منه حيث تبيّن أنّ هنالك

الجماعي وإن انخفضت نسب استخدامه مقابل ارتفاع نسب التنقل على الأقدام. يمكن أن يكون 

د هذا التحوّل هو رخص تكلفة استعمال السيارة في حينها )سعر صفيحة البنزين كان بحوالي مرّ 
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-لخوف من العدوى من فيروس كوفيدا وكذلكل.ل. للدولار(  13000$ مع سعر صرف أقل من 3

د من الدول(. على يت في العدثبّ )عامل مُ  27لدى الاختلاط في وسائل النقل المشترك مثلًا  19

 مفضّلًا صعيد الإنفاق تبيّن أن إنفاق الأسر على النقل ارتفع نسبيًا ولكنه، في حينها، لم يكن 

الوقت الحالي وبعد رفع الدعم عن  على باقي فئات الإنفاق )الصحة والتعليم والاستهلاك(. في

المحروقات وارتفاع سعر الصرف، إذا ما نظرنا إلى هيكلية قطاع النقل والاعتماد المفرط على 

السيارة وغياب الإجراءات الرسمية الفعّالة لمواجهة أزمة النقل، نستطيع افتراض أن هذه 

ي ولكن هذا الانخفاض ي إلى انخفاض في نسب استخدام السيارة بشكل نسبالعوامل ستؤدّ 

سيكون لمصلحة انخفاض التنقلات بشكل أساسي لا التحوّل إلى وسائط النقل الأخرى وبشكل 

أساسي النقل المشترك كما يجري تسويقه سياسيًا. فبغياب عوامل مساعدة للإقلاع عن 

فعّال واستخدام السيارة بشكل جذري وعدم العمل الجدّي على نظام نقل مشترك وسلس 

وتوماتيكي من السيارة إلى النقل المشترك غير لأالانتقال اأن ام تبقى الرهانات على ومستد

فسيكون لمرحلة مؤقتة جدًا وبنسب محدودة جدًا ستكون مدفوعة ذلك . وإن حصل ةواقعي

وبالتالي انتقال غير  تجربة البديل عن السيارة )غير مشجعّ في بشكل أساسي إمّا بالرغبة 

ن وطفيف في مسار زمة الاقتصادية فقط وهو ما سيزول مع أي تحسّ مستدام( أو بفعل الأ

 الأزمة. 

أمثلة مشابهة في بلدان  رأيناه وقد ب محصورًاذكر أن ما نشهده في لبنان اليوم ليس بالالجدير 

سبانيا والبرتغال في إشهدت أزمات مختلفة من إيران وسوريا في الشرق الأوسط إلى اليونان و

 أميركافريقيا وصولًا إلى فنزويلا والبرازيل والمكسيك في إوالسنغال في  اأثيوبيأوروبا إلى 

لات سكانها اللاتينية. الفارق الأساسي بين أزمات هذه البلدان ولبنان هو إمّا عدم اعتماد تنقّ 

فريقية أو لوجود بدائل فعّالة عن السيارة مع لإبشكل مفرط على السيارة كما في البلدان ا

كافية لقطاع النقل وهو ما ينقصنا في لبنان حتى اليوم وما ينبئ بتعمّق وجود خطط ورؤى 

 أزمة النقل أكثر فأكثر.

فعلى  :ة فعل الجهات المعنية بالنقل على مستوى الكارثةردّ  أمّا على الصعيد الرسمي فلم تأت  

مسحًا  إذا ما أجريناوجدّي لأزمة النقل حتى اليوم.  م أي حلّ قدّ يالرغم من خطورة الوضع لم 

الدائم والمتواصل لوجود أزمة نقل بشكل  الإنكارزمنيًا لما تم فعله منذ بداية الأزمة يظهر 

عام وحصرها بغلاء تكلفة التنقل بعد الأزمة كما ببعض النقاط البسيطة كالحديث بدايةً عما 

حفاظ ف لرفع الدعم والاكتفاء بالسؤال حينها حول كيفية السمّي "ترشيد الدعم" كتسويق ملطّ 

                                                           
27 (El Zein & Carrouet, 2022). 
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يات المحروقات مع على دعم المحروقات قبل الانتقال إلى السؤال عن كيفية الحفاظ على كمّ 

اقتراب رفع الدعم وكأن لا بديل عن المحروقات لتأمين تنقلاتنا. كان التفكير بكيفية الحفاظ 

وفي قطاع  ،أي بشكل غير مباشر كيفية الحفاظ على استهلاك هذه المحروقات ،على المحروقات

لنقل يعني ذلك الاستمرار بالاعتماد على السيارة. ترافق هذا النقاش العام مع بعض الإجراءات ا

والمفرد،  زدوج)الم 19-ت تغطيته بإجراءات كوفيدبغية تقليل استهلاك المحروقات وبعضها تمّ 

حيث لم يكن من  2021...( وبقي هذا النقاش العام حتى صيف  العام، تقليل الدوامات، الإقفال

خيار سوى رفع الدعم عن المحروقات بدون تأمين أي بديل عن السيارة وبدأ في حينها الحديث 

 طًا واضحًا.تخبّ  تظهرأعن مقترحات موضعية وغير متصلّة ببعضها 

ل.ل.  64.000ل.ل. ثم  24000ل.ل. إلى  8000الوحيد المنجز كان رفع بدل النقل من  الإجراء

 501بموجب مرسوم رقم  2008تم وضعه في  الإجراءذا لمرافقة ارتفاع سعر المحروقات. ه

ومنذ ذلك الحين يتم تجديده دون  ،لمدة عام فقط "ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام"

ما يكون حيث تم ربط بدل النقل بطريقة غير  أإدخاله في أساس الراتب. هذا الحل من أسو

ارجة عن السيطرة كسعر الصرف أو سعر ر بعوامل خمباشرة بسعر المحروقات وهي التي قد تتغيّ 

وما الحرب في أوكرانيا سوى دليل على هشاشة هذه الأسعار. اليوم أصبح  ،برميل النفط عالميًا

خر قيمة الوصول إلى العمل أصبحت تفوق آبدل النقل يفوق أساس الراتب أحيانًا أي بمعنى 

لية في العالم من تحقير لقيمة قيمة العمل نفسه وهو ما لم تصل إليه أعتى الأنظمة الرأسما

...(  خر )الصحة، التعليم، الغذاء،آالعمل. يضاف إلى ذلك أن الإنفاق على النقل كأي إنفاق 

ووضعه في خانة وحده دون إدخاله في أساس الراتب لا هدف له سوى إقامة زيادة مقنعة 

ة العامل حوالي ي إلى خسارللرواتب دون تحميل أصحاب العمل تكاليف إضافية وهو ما يؤدّ 

ملايين ليرة من تعويض نهاية الخدمة. أيضًا من الجدير بالذكر أن بدل النقل لا يستفيد  10

منه سوى الأجراء أي لا يستفيد منه أصحاب المهن الحرة وغير العاملين والعاطلين عن العمل 

 مة أيضًا. لز  والطلاب رغم أن هؤلاء لديهم تنقلات مُ 

 الإجراء امركبات النقل المشترك الشعبي ببدل مادي شهري. إلا أن هذالمقترح الثاني كان دعم 

لم يتم السير به وهو أصلًا غير مناسب حيث لا أرقام رسمية تظهر عدد مركبات أو سائقي 

و عدد رحلاتهم... كما أن مركبات أو نسب استخدامهم أالنقل المشترك ولا أماكن عملهم 

و مشاركتها بين عدة أفراد عدا عن نسبة المخالفات أولوحات النقل المشترك يمكن تأجيرها 

في القطاع وكون الدافع الأساسي لمشغلّي هذه الخدمة هو المردود المادي لا تأمين خدمة 

 دعمهم مستحيلة التنفيذ بشكل فعّال. آليةعامة بالأساس. كل هذه العوامل تجعل من 
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ض البنك الدولي المخصص لمخطط لة قرأفي خلال العامين المنصرمين تم التطرق أيضًا لمس

الباص السريع بين بيروت وطبرجا وشبكة الباصات في بيروت الكبرى )دراساته منجزة والقرض 

(. الحديث بدأ عن تحويل أموال هذا المشروع إلى البطاقة 2019مليون $ منذ تموز  295بقيمة 

ضة )البنك قر  ة المُ التمويلية ولكن هذا المقترح جوبه بالرفض من بعض الأحزاب ومن الجه

الدولي( خاصةً وأن تغيير وجهته يتطلب قانونًا من مجلس النواب. اليوم يتم الحديث عن 

استخدام أموال هذا المشروع لإقامة مواقف ومحطات تسفير في المحافظات. يأتي ذلك 

باصًا  50باصات النقل العام واستجلاب باصات من فرنسا ) إصلاحبالتزامن مع العمل على 

تقني بسيط  ن هذه الخطوات تأتي منفردة ومنقوصة جدًا فهي تأتي بحلّ أفعة أولى(. إلّا كد

يّتها واختصار أزمة النقل المشترك بغياب المركبات فيما ومحدود دون النظر إلى أزمة النقل بكلّ 

تم تنظيمها. أيضًا، تأتي هذه الخطوة دون أي تحضيرات تقنية  إذا مالدينا فائض منها 

ى الصيانة، من أين سنأتي )مسارات الباصات، تعرفتها، من سيقودها، من سيتولّ  ولوجستية

...( كما تترافق مع تسطيح لأثر الأزمة كأنها ضامن لانتقال الناس  بالمحروقات وقطع الغيار،

من السيارة إلى النقل المشترك وهو ما ليس صحيحًا بتاتًا خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية 

 تحديدًا. 

فقد  ،وعلى الرغم من الصلاحيات شبه المطلقة لها في قطاع النقل ات،على صعيد البلدي أمّا

ن مواجهة أزمة النقل إلا بما ندر حيث شهدنا خطة سير في بلديات الضاحية ع غابت كليًا

الجنوبية ولكنها للأسف كانت خطة مساعدة في زيادة الاعتماد على السيارة بدل تقليلها، أو 

نمائيًا علمًا إة لتفعيل نقل مشترك ولكنها أخذت طابعًا حزبيًا وانتخابيًا أكثر منه يمبادرات محلّ 

بنطاق بلدي ضيّق لا سيما في القرى أو البلدات  ابأن إقامة نظام نقل مشترك لا يمكن حصره

 الصغيرة. 

أيضًا على الصعيد الحكومي والجهات المعنية وبشكل خاص البلديات هو غياب الحديث  اللافت

والدراجة الهوائية( على الرغم من فعالية هذه  الأقداممامًا عن التنقل السلس )المشي على ت

نسمة/كم مربع( وطقس  8000الوسائل في المدن خصوصًا في كثافة مدنية عالية )بيروت 

 5% من تنقلاتنا في المدن أقل من 50نهار سنويًا بدون أمطار( وتنقلات ملائمة ) 300ملائم )

تم تقدير إقامة شبكة  2012ا بالرغم من التكلفة البسيطة للبنى التحتية )في كلم( وخصوصً 

بالمختصر، يغيب حتى اليوم نقاش  مليون دولار فقط(. 40 ـتنقل سلس في بيروت الكبرى ب

ت علينا تحويل أزمة اأزمة النقل وانهياره ومشاكله العضوية تمامًا عن النقاش العام وبالتالي ف

ة الحالية إلى فرصة لوضع حجر أساس لقطاع نقل مستدام وفعّال يكسر النقل في ظل الأزم

 للجميع.  وعادلًا  اآمنً  ن تنقلًا الاعتماد على السيارة ويؤمّ 
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إذًا، حتى اليوم تبقى التساؤلات حول الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على عادات التنقل 

إلى السؤال عن المقترحات للخروج من مما يحيلنا  ،وبالتحديد على الاعتماد على السيارة

ه الاعتماد على السيارة مع مراعاة السياق الاقتصادي وكذلك ممارسات التنقل الحالية مع التنبّ 

لمدى احتمالية نجاحها مع الاستمرار باتباع نفس النهج ونفس الحوكمة القطاعية والحكومية 

قتصادية والمالية من هة والأزمة الاالتي تسببت في الاعتماد على السيارة وأزمة النقل من ج

 جهة أخرى. 

 رابع ا: ما هي سُبل الخروج من الأزمة؟ 

نه يوجب وضع خطة ورؤية شاملة كاملة لمعرفة لأالخروج من الأزمة ممكن ولكنه غير سهل 

على هاتين النقطتين توجب  والإجابة ؟أي قطاع نقل نريد ولخدمة أي مجتمع وأي اقتصاد نريده

اجتماعي للبنان بالدرجة الأولى وهو ما لم يحصل حتى الآن وهو ما لا  -اقتصاديوضع تصوّر 

نفس السياسات الترقيعية بشكل عام وفي قطاع النقل بشكل  باتباعيبدو أنه سيحصل قريبًا 

 خاص.

بالشكل التقني للموضوع، أي سياسة تهدف إلى حل أزمة النقل والخروج من الاعتماد على 

أي السير بقدر الإمكان عكسيًا في كل  28ل على تفكيك "نظام السيارة"السيارة يجب أن تعم

العوامل التي أدت إلى الاعتماد على السيارة والتي شرحتها أنفًـا. أضع فيما يلي بعض 

الاقتراحات التي قد تساعد في هذا الاتجاه والتي أثبتت جدواها في بلدان ومدن معتمدة على 

 السيارة. 

طلاق بالعمل على تحسين حوكمة القطاع عبر إعادة هيكلته يجب في البداية الان -1

تعتبر مصلحة السكك ودة مركزية للقطاع. وإنشاء هيئة ناظمة للنقل أو إدارة موحّ 

الحديد والنقل المشترك هيكلية قائمة يبنى عليها لتقوم بدور هذه الإدارة المركزية. 

ى قطاع النقل وبدائل ينصح بتحويل ما أمكن من أموال إلفبما خص التمويل أما 

البنى التحتية للسيارة )طرقات في من الاستثمارات  السيارة تحديدًا وبالتالي الحدّ 

شراكة بين القطاع الخاص والعام ولكن يبقى  أيضًا إجراءمن المفيد وومواقف خاصةً(. 

في هذه الشراكة وإلا تخسر ما  ىذلك مشروطًا بأن تكون للدولة اللبنانية اليد الطول

التجارب السابقة للشراكة بين الخاص والعام علمًا بأن ا من ملكيات في هذا القطاع. له

                                                           
28 (Dupuy, 1999;  Newman & Kenworthy, 2015). 
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ه عة في هذا الخصوص ولذا وجب التنبّ في لبنان في غير قطاع، ومنها النقل، غير مشجّ 

 في أي شراكة جديدة. 

على صعيد البنى التحتية القائمة من المفروض كسر احتكار السيارة لها والعمل على  -2

مما يعيق تنقل  وإخلائهامجال أكثر من الحيّز العام لبدائلها كزيادة الأرصفة  إفساح

مسارات مخصصة لسير وإقامة نقاط ومحطات وقوف ومواقف للنقل المشترك والمشاة، 

مركباته، والعمل على إقامة شبكة مسارات للدراجة الهوائية في المدن اللبنانية. هذه 

أن تقوم بها البلديات  ينبغيو اكبيرً  اتقنيً  عملًا ب تطلّ تالإجراءات غير مكلفة ولا 

 واتحادات البلديات على وجه السرعة. 

للخروج من الاعتماد على  الأنجعأثبتت تجارب مدن عديدة في العالم أن السبيل 

عة على استخدامها. من ضمن هذه العوامل السيارة هو كسر جاذبيتها والعوامل المشجّ 

العمل على كسر سرعات السيارة  ماك "نظام السيارة" وهن لتفكيان أساسييبرز عاملا

إلغاء المواقف تمامًا و)خفض السرعات المسموح بها عبر إقامة عوائق وتحويل للسير( 

لا الاكتفاء برفع تعرفتها. للمفارقة، في بداية الأزمة قام اتحاد بلديات الضاحية بخطة 

ب العكس لحل أزمة السير جذريًا سير زادت عدد المواقف في المنطقة فيما كان المطلو

 في حينها لا تجميلها. 

 وإقبالن بخدمات ضعيفة إبما أن النقل المشترك الشعبي موجود وقائم كنظام نقل و -3

نصح بالعمل على الاستفادة من هذا القطاع ولكن ذلك يوجب تنظيمه، محدود عليها يُ 

دة هيكلته ودمجه ضمن إعاوإزالة المخالفات والمركبات غير الشرعية أو تشريعها، و

رؤية كاملة لقطاع النقل. من المهم ذكر أن بعض المدن التي أصبحت نموذجًا في 

قطاع النقل المشترك، في كولومبيا مثلًا، كانت تعتمد بشكل كبير على النقل المشترك 

م تنظيم حجر الأساس لنظام النقل المشترك لديها فيما بعد. يحتّ مثّل الشعبي الذي 

 جردة تكون ثمرة دراسة ميدانية لمعرفة حجم القطاع إجراءترك الشعبي النقل المش

 العرض فيه والطلب عليه وتوزيعه جغرافيًا. و

ن يستخدم قطاع النقل في لبنان وكيف يستخدمه. في النهاية من الواجب معرفة م   -4

ما في رغباتهم ووهنا الحديث عن جميع المقيمين حيث يجب معرفة عادات تنقلهم 

تقبل القطاع وذلك ما يجب أن يساعد في تحديد أولويات في رؤية النقل. مس خصّ ي

يحتّم ذلك إقامة استطلاعات رأي واستبيانات ميدانية على نطاق كل بلدية وكل مدينة 

في بيروت الكبرى مثلًا( لا الأفراد  3000وينصح بإجرائه عبر استبيان الأسر )حوالي 
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ستخدمين )أي المقيمين( في أي رؤية للنقل منفردين. يجب أيضًا العمل على دمج الم

لا سيما أن أنظمة النقل المستدامة تعتمد على التركيز على السكان بصفتهم الهدف لا 

 السيارة كما جرت العادة من قبل.

الوسائل الأخرى بالترتيب التالي:  علىذًا العمل على استبدال هيمنة السيارة إيجب 

قدام ولا سيما لذوي الهمم والصعوبات في التنقل ولًا بالتنقلات على الأأالاهتمام 

...(، ثانيًا العمل على النقل المشترك الجماعي )باصات  )أطفال، عجزة، مرضى، حوامل،

اجة الهوائية. ثالثًا العمل على وسائل النقل المشترك وميني باصات وغيرها( والدرّ 

( وأخيرًا يتم العمل على الفردي )سيارات الأجرة( والنقل التشاركي )سيارات تشاركية

واعدة  فإنها تبقىالسيارة الخاصة. وعلى الرغم مما تظهره هذه السياسة من صعوبات 

جدًا حيث أثبتت فعاليتها في العديد من المدن في العالم )أوروبا وأميركا الجنوبية 

قبل الأزمة(  –2018في  أجريتهت الإحصاءات في لبنان )استبيان بشكل خاص( كما بينّ 

لهم وتقليل استخدام السيارة شرط وضع بدائل بلية الناس لتغيير عادات تنقّ قا

 التحتية. مع بنيتهامستدامة وفعّالة 

طبعًا هنالك عوائق وصعوبات قد تعيق هذا التحوّل بسهولة. أبرزها صعوبة إيجاد التمويل 

عة التحرك ل من عامل طوارئ ضاغط على سرالكافي خاصةً في ظل الأزمة الحالية مع ما تشكّ 

هو غياب المعرفة التامة بقطاع  كات محدود. ولكن العائق الأهمّ واتخاذ القرارات مع هامش تحرّ 

إن بع في قطاع النقل منذ نهاية الحرب الأهلية. النقل في لبنان والاستمرار في النهج المتّ 

ة جريئة ي هذه العوائق ممكن ولا مفر منه ولكن يستوجب هو أيضًا اتخاذ قرارات سياسيتخطّ 

 ي ينذات جدوى على المدولكنها بعضها غير شعبي وغير مربح على المدى القصير  قد يكون

 المتوسط والطويل تؤدي إلى وضع حجر أساس لنظام نقل مستدام عادل. 

إلا أن هذه الأخيرة  ،نظام النقل في لبنان مأزوم منذ ما قبل الأزمة الحالية بسنوات الخلاصة أن

ساسًا من الاعتماد المفرط على أية. تأتي أزمة النقل مة النقل بسرعة وحدّ ت إلى تعميق أزأدّ 

ة عوامل والذي يثقلنا بتكلفة مجتمعة واقتصادية وبيئية مهولة. هذا السيارة الناتج عن عدّ 

ل مات لتحمّ ليس لديه أي قدرات أو مقوّ  اجتماعي هشّ  -الاعتماد يأتي في ظل نظام اقتصادي

ى إلى انهيار قطاع النقل بشكل سريع في ظل الأزمة سيارة وهو ما أدّ نظام نقل معتمد على ال

إلا  ،ولكنه ممكن اجدًا والخروج من الأزمة الحالية صعبً  االوضع حرجً  يبدو الحالية. في النهاية

أنه سيبقى مستحيلًا بدون اتخاذ قرارات بنيوية لإرساء قطاع نقل مستدام وهو ما لا تبدو 

 على فعله. الحوكمة الحالية قادرة
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نظام النقل في لبنان: أزمة النقل الحضري وتطوّرها خلال الأزمة العامة لدراسة  المصادر
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  :المداخلات

 :الآتي على والأسئلة المداخلات ركّزت

كان هناك طرح بوجوب إلغاء قرض البنك الدولي المخصص للنقل قبل أن يعمد وزير  -

 BRTالأشغال إلى إقناع البنك بإعادة هيكلته على أن يشمل نطاقًا أوسع بعد إلغاء 

 ة.والخط السريع الشمالي بحيث يمتد ليخدم معظم المحافظات اللبناني

ات جديدة لتغطي مناطق الحاجة إلى توسيع نطاق دراسة سابقة لخطوط ومسار -

إضافية في لبنان مثل مرجعيون وشويا والنبطية ورياق، خاصة وأنّ لدى مجلس الإنماء 

والإعمار تصوّرًا واضحًا حول مواقف )مستودعات( الباصات وكراجات التصليح، مع العلم 

قت أنّ الداتا المتوفرة حول أعداد الركاب قديمة نسبيًا. مجلس الإنماء والإعمار في الو

الحالي جاهز للبدء بالعمل في القسم الجنوبي من الخطة لكن المفاوضات لم تصل إلى 

البنك الدولي فإن الخطة من نتيجة حاسمة مع البنك الإسلامي، أما بخصوص القرض 

تقتضي أن تُنفّذ بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث يمكن تسيير باصات على طول 

صيدا حتى صور وذلك  -بيروت –بطرابلس اورً من العبودية مر االخط الساحلي بدءً 

بالاستفادة من بعض أملاك لدى مصلحة سكك الحديد ليس لها استعمال مستقبلي 

لسكة الحديد، )أملاك وليس منشآت السكة( وهذا يعني إمكانية الاستفادة من ساحات 

مثل مار مخايل في منطقة كورنيش النهر أو أملاك أخرى للمصلحة في البحصاص 

 .مثلًا 

وتنظيمه وتهيئته لإنجاح خطة  امن الضروري مشاركة القطاع الخاص الموجود حاليً  -

من قرض البنك الدولي المستخدم  أ .د مليون 295النقل المشترك بحيث لا يتم هدر 

للبنى التحتية لقطاع النقل المشترك في كل الجمهورية اللبنانية لعدم وجود مشغّلين. 

شترك ضمن المخطط التوجيهي للنقل العام إلى والمطلوب بشدة أن يصل النقل الم

كل مراكز الأقضية كمرحلة أولى ومن ثم إلى القرى الداخلية والمدن الموجودة داخل 

الأقضية كمرحلة لاحقة، ولهذا فإن تحديث دراسة النقل أمر ضروري للإلمام بحدود 

 عن أهميته لعملية التمويل. العمل واتجاهاته العامة المستقبلية فضلًا 

هناك غياب في التنسيق بين الأطراف السياسية اللبنانية بحيث إن وزير المالية ورئيس  -

من أجل شراء القمح نيابة  BRTمجلس الوزراء قد طلبا في وقت سابق استخدام قرض 

عن كارتيل القمح، وهذا يعني عدم وجود رؤية واضحة حول الخطط ومساراتها 

رحه وزير الداخلية غسان مولوي من خلال المطلوبة كأولويات. يضاف إلى ذلك ما ط
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ألف لوحة عمومية جديدة للبيع في موازنة  37مشروع القانون الرامي إلى استحداث 

ة للسيارات الباص التي دون ألف لوح 15ألف لوحة للسيارات السياحية و 15، )2022

آلاف للباصات  4ألف لوحة سياحية و 33آلاف لوحة للشاحنات( يُضاف إليها  7راكبًا و 15الـ

ألف باص غير مرخّصة  22راكبًا مرخصة، و 15باص فوق الـ  2800راكبًا و 15دون الـ

وجود عدد هائل من المركبات على ذلك أي غير قانونية، هذا عدا عن الشاحنات. يعني 

طرقات محدودة الحجم والاستيعاب وذلك لجهة الآثار السلبية الاقتصادية والبيئية 

 ها على صندوق الضمان الاجتماعي.والصحية وتداعيات

أهمية وجود خط لسكك الحديد بالاستناد إلى المخطط التوجيهي الشامل لسكك الحديد  -

 والنقل المشترك بحيث يتمكن من خدمة مرفأ طرابلس فيما يتعلق بالبر السوري، فضلًا 

عن أنه يمكن أن يؤمّن خدمة البضائع من المرفأ إلى الداخل العربي على أن تتم 

 الاستفادة من موقع تعنايل كحوض جاف.

لزوم الانطلاق من مشروع المخطط التوجيهي العام لتنظيم الأراضي الذي تحدّد على  -

أساسه )أراض  زراعية، صناعية الخ...( ولكي يظهر حجم التمدد العمراني أين سيكون 

منسجمًا وبالتالي فرص العمل، لأن أي تعداد اليوم وأي تنظيم سوف يتغير إذا لم يكن 

 مع المخطط التوجيهي العام الذي هو التخطيط المستقبلي في الحقيقة.

من المهم العمل بالتوازي المواءمة بين التشريعات العامة وتلك المتعلقة بالبلديات  -

خاصة فيما يتعلق بتعرفة الانتقال في وسائط النقل المشترك، مع ضرورة التشديد على 

فة المسارات ومدة الانتظار المطلوبة لوصول الباص أهمية استخدام التكنولوجيا لمعر

 وغيرها من مستلزمات الراحة والأمان والتتبّع. 

من الأهمية بمكان دراسة تكاليف انتقال الموظفين المطلوبة على عاتق أرباب العمل  -

يمكن تقليصها من خلال تشغيل  اولا سيما منهم البلديات التي هي تكاليف مرتفعة جدً 

محدودة في العدد والاستيعاب لنقل العمال والموظفين. )مرفق مقترحات باصات خاصة 

 رئيس بلدية الغبيري الأستاذ معن الخليل(.

من الضروري توحيد العمل من خلال المجلس الأعلى للنقل بحيث يكون هناك تكامل  -

الأشغال والداخلية، والمالية  اتبين إدارة تسجيل السيارات وفحص السيارات وبين وزار

الاقتصاد، بحيث يتم الالتفات إلى أن وجود الهيئة الناظمة وحدها بدون مجلس أعلى و

 ر عوامل انتظام النقل في لبنان.ينها من توفللنقل لا يمكّ 
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إلى المسارات المطلوب  الزوم تنظيم عمل اللوحات العمومية بحسب الأقضية استنادً  -

 تعزيزها في مجالات التنمية المحلية.

مربحة، لكن واجب الدولة هو تأمين نقل  االنقل المشترك خطوطً  لن تكون كل خطوط -

أم غير مربح. مع الوقت وبعد  اآمن ومناسب لكل مواطن لبناني سواء أكان الخط مربحً 

جمع الداتا ومكننة الخطوط والمسارات وعدد الركاب وتواتر حركتهم يمكن تحديد 

ص للربح وحاجة المواطن للخدمة، التعرفات الملائمة التي تتناسب مع حاجة القطاع الخا

عن الاعتماد على مجموعة  وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على دراسة العدّادات فضلًا 

إجراءات أخرى يمكن أن تساهم في اقتراح الحلول بينها مثل اعتماد اللوحة البيضاء 

 للباصات في المناطق غير ذات الربحية المادية المباشرة.

ل إلى استعمال المترو بدل استعمال السيارات الخاصة مع العمل على ثقافة التحوّ  -

التأكيد على أن كل وسائل النقل المشترك يجب أن تكون آمنة وفعّالة ومنتظمة يديرها 

 سائقون محترفون ومدرّبون ولديهم شهادات أهلية في هذا المجال.

ع إلا أن مع العلم بأهمية وجود نفق في منطقة حمانا لربط منطقة جبل لبنان بالبقا -

هذا الأمر لا تزال تعترضه عقبات شتى منها أن مجلس الوزراء وافق على توصية مجلس 

 النواب بوجوب حفر النفق إلا أنه لم يكلّف أية جهة لإنجاز الدراسات المطلوبة.
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ئيس بلدية الغبيري الأستاذ معن الخليل في حلقة النقاش حول الورقة المقدمة من رملحق 

 (العام في لبنان )فتح بداية فصلقطاع النقل 

ول من لأتناولت موضوع النقل منها في القسم ا عدة موادّ  77 /118ورد في قانون البلديات 

 أنلى إ 49شارت المادة أالمتعلقة بعمل المجلس البلدي واختصاصه بحيث تلك الفصل الرابع 

منها تنظيم النقل بأنواعه  امورً أ ،ن يكون ذلك على سبيل الحصرأدون  يتولّى، المجلس البلدي

 حكام القوانين النافذة.أوتحديد تعريفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي مع مراعاة 

يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو أنه  50ا ورد في المادة يضً أ

بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع ... ومنها الوسائل المحلية للنقل 

 العام.

 المرور والنقل العام. ةنه يجب موافقة المجلس البلدي لتنظيم حركأشارت إلى أ 51المادة 

لبلدي ما في القسم الثاني من قانون البلديات تحت بند الرقابة الإدارية على قرارات المجلس اأ

لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي أنه إلى  59شارت المادة فأ

وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات  ،حصرلا الوهي على سبيل التعداد والمثال  ،التالية

 نواعها ضمن النطاق البلدي.أة على اختلاف العموميّ 

 أنإلى  74شارت المادة أية في الفصل الثاني ومن ضمن اختصاص رئيس السلطة التنفيذ

منها فرض ما وعمال التالية لأعلى سبيل التعداد لا الحصر ايتولّى رئيس السلطة التنفيذية 

 يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.

م بين ما تفرضه الحكومة من في موضوع النقل العا ان هناك تقاطعً أم نرى ما تقدّ  على بناءً 

وإذا أردنا النظر بإيجابية لما ورد في قانون البلديات لا بد  ،سياسة النقل العام وعمل البلدية

من التشاور والتعاون لإنجاح أي خطة للنقل العام ولاسيما في المدن الكبرى وخاصة التي 

 ا طرقات دولية ورئيسية.و تلك المدن التي تمر فيهأتتشارك في حدودها مع مدن وقرى أخرى 

على  ابدوره التي تؤثرن انعكاس أي خطة للنقل سيكون له تأثير على واقع حركة السير إ

 موضوع التنمية المحلية والواقع الاقتصادي والاجتماعي والحركة التجارية ضمن هذه المدن.
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 مقترحات عامّة:

اد على الدراسات في تحديد خطوط سير الحافلات وعدم الاعتم اتمشاركة البلدي .1

 التغير السكاني والتجاري الذي يتطور باستمرار. بلحاظوالخطوط القديمة 

و داخل مجموعة بلدات أن تلحظ خطة النقل العام خطة ملحقة للنقل داخل المدن أ .2

كون للبلديات في المدن دور لناحية اقتراح تنظيم الخطوط ومحطات ويمتلاصقة 

 التوقف.

فها بعض شغال والنقل بتصرّ لأن تضع وزارة اأمكانيات إة وللبلديات التي تملك إدار .3

الحافلات )يعود للدراسة تحديد عدد الركاب( لإدارة النقل داخل المدينة ضمن تعريفات 

 تحددها البلدية.

الاعتماد على حركة دائرية يجري لا تعتمد داخل المدن محطات توقف وانتظار طويل بل  .4

ت بين المحطات وهذا يمنع الاكتظاظ والتجمعات تحافظ على استمرارية حركة الحافلا

 المحطات الرئيسية. فيالعشوائية والفوضى كما يحدث عادة 

علانات والاكشاك لإن تعود استثمارات محطات الانتظار داخل المدن والقرى من ناحية اأ .5

 د.د موحّ ا من خلال تلزيم متعهّ لبلدية حصرً لالخاصة بالمحطات 

حطات الانتظار مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة وحماية ن تكون وسائل النقل ومأ .6

 المحطات من الشمس والمطر. 

و سنوية، كبار السن، أع تعرفة التنقل بحسب الفئات )بطاقة الطالب، بطاقة شهرية تنوّ  .7

 المتقاعدين...(.

 .و تخفيضه من والى المدن البعيدة بعكس القريبة منهاأمجانية النقل  .8

ل ووصول الحافلات للجمهور من خلال التطبيقات لمتابعة تنقّ  استخدام أحدث التقنيات .9

 الذكية وعند المحطات وتحديث مواعيد الوصول والانطلاق مباشرة. 

قصى في ضبط جميع المخالفات داخل الحافلات والمحطات من ناحية تطبيق لأد االتشدّ  .10

د العقوبات شأض للأملاك العامة والحافلات وتطبيق القوانين والأنظمة وعدم التعرّ 

صدار إن تستكمل هذه بقوانين وتشريعات تمنع الاستنسابية في أوالغرامات المالية و

 حكام وتأخير تنفيذها.لأا

 KPI –key performanceالاعتماد على متابعة المؤشرات لكافة خطوط النقل  .11

indicators  ،لتعديل وتصويب وزيادة فعالية العمل )تعديل خط السير، عدد الركاب

 وقات...(.لأل عدد الحافلات على بعض الخطوط واتعدي
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 التاريخ العنوان العدد

 2010كانون الأول  المشهد الفلسطيني على ضوء استئناف المفاوضات والتطورات الإقليمية العدد الأول 

 2011كانون الثاني  الجديدة لسياسة تركيا الخارجية التوجهات  العدد الثاني

   2011آذار   ثورة الشارع العربي: بداية نقاش  العدد الثالث

 2011آذار  التعليم ما قبل الجامعي في لبنان: نحو استراتيجية وطنية العدد الرابع

 2011تشرين الأول  أوروبا والتحولات في العالم العربي العدد السادس

 2012نيسان  المرتجىالضمان الصحي الشامل في لبنان بين الممكن و العدد السابع

 2012آب  الرأسمالية المتأخرة وتأثيرها على بلدان العالم الثالث: مشكلة المياه نموذجًا العدد الثامن 

 2013تشرين الثاني  مجلس الامن والتدخلات الخارجية : رؤية قانونية في طبيعة حق النقض وشروط استخدامه العدد التاسع

 2014آب  ية والاصلاحية لتكيف لبنان مع الازمة الراهنة وسبل التعامل مع تحدياتهاالموجبات السياس العدد العاشر

 2015نيسان  القوى العالمية في بيئة متحولة: نحو استقطاب دولي جديد  العدد الحادي عشر

 2016 كانون الثاني انعكاسات احداث باريس على السياسة الفرنسية الداخلية وتجاه المنطقة  العدد الثاني عشر

 2016تموز  روسيا وأميركا في المنطقة: حدود التوافق والاختلاف  العدد الثالث عشر

 2016تموز  التكتلات السياسية والامنية في غرب آسيا  العدد الرابع عشر

 2017شباط  العهد الجديد في مواجهة تحديات الاصلاح  العدد الخامس عشر

 2018آذار  ما بعد الأحادية الغربية، تحديات المرحلة الانتقالية غرب آسيا في عالم  العدد السادس عشر  

 2019كانون الثاني  2019الاتجاهات الاستراتيجية، الشرق الأوسط  العدد السابع عشر

  2019آذار  لأميركية، الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجيةا –المواجهة الصينية  العدد الثامن عشر

 2019تشرين الثاني  دور القوى المناوئة للهيمنة ع عشرالعدد التاس

 2020آذار  خيارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد العدوان الأميركي العدد العشرون

 2021أيلول   إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ الخيارات والآليات العدد الواحد والعشرون

 2021أيلول  وفهمها في خضم معركة سيف القدس 1948بّة الجماهيرية لفلسطينيي كيف يمكن تفسير اله العدد الثاني والعشرون

 2022كانون الثاني  ، الخصائص والإمكانياتمائية للمنطقة الساحلية في لبنانالمصادر الاستثمار  العدد الثالث والعشرون
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